تسليم المجرمين هو نظام في علاقات الدول يتم بمقتضاه التخلي عن شخص موجود على اقليمها الى دولة اخرى لتتم محاكمته أو تنفيذ عقوبة صادرة بحقه.

إن الأساس القانوني لنظام تسليم المجرمين لا يخرج عن احد الامور الاتية:-

1. التشريع الداخلي :وفي العراق فقد نص الشرع على تسليم المجرمين في :-

أ-الدستور العراقي النافذ في المادة (21) منه على ( أولاً : يحظر تسليم العراقي إلى الجهات والسلطات الأجنبية.

ثانياً : ينظم حق اللجوء السياسي إلى العراق بقانونٍ، ولا يجوز تسليم اللاجئ السياسي إلى جهةٍ أجنبية، أو إعادته قسراً إلى البلد الذي فرّ منة.

ثالثاً : لا يمنح حق اللجوء السياسي إلى المتهم بارتكاب جرائم دولية أو إرهابية، أو كل من الحقَ ضرراً بالعراق. ).

ب-التشريع الداخلي : قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل من المادة ( 352 لغاية 373 ) .

2.مبدأ المعاملة بالمثل .

3.المعاهدات الدولية ومنها على سبيل المثال:

لاتفاقيات الثنائية التي عقدت مع العراق بشأن تسليم المطلوبين 

أ. اتفاق مؤقت لاسترداد المجرمين بين سوريا و العراق 1929.

ب. قانون تصديق معاهدة تسليم المجرمين بين العراق والحجاز ونجد وملحقاها 14/4/1931.

ت. قانون تصديق معاهدة تسليم المجرمين بين العراق ومصر 24/4/1931.

ث. قانون تصديق اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي رقم 110 لسنة 1983 .

ج-قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وتعديلها المصادق عليها بالقانون رقم 35 لسنة 2008 الوقائع العراقية 6/10/200. 

اجراءات التسليم:

يقدم طلب التسليم في العراق الى وزارة الداخلية التي تتولى دراسة الملف واعداد كل ما يلزم لمفاتحة الدولة المطلوب منها التسليم .

موانع التسليم :

اما بسبب الجريمة أو الشخص المراد تسليمه 

1-الجرائم التي لايجوز التسليم من اجلها هي الجرائم السياسية والجرائم العسكرية والجرائم التي لايكون معاقب عليها في قانون الدولتين (ازدواجية التجريم )الدولة طالبة التسليم والدولة الموجود لديها.

2-الاشخاص الذين لا يجوز تسليمهم هم رعايا الدولة المطلوب منها التسليم والاجانب الخاضعون بالنسبة للجريمة المراد التسليم من اجلها الى الدولة المطلوب منها التسليم والمتمتعون بالاعفاء القضائي والارقاء الهاربون.

الصعوبات التي تعترض تسليم المجرمين

1. عدم وجود معاهدات أو اتفاقيات تسليم بين العراق وبعض الدول العربية واغلب دول العالم .

2. عدم التنسيق بين الدولة طالبة التسليم والدولة المطلوب إليها التسليم بخصوص طلبات تسليم المجرمين وما يعتريها من نقص 3.وعدم استكمال الشروط الشكلية.

4.أختلاف التشريعات بين الدول من شأنه عرقة تسليم المجرمين.  
